
الأمن والعدالة
المنهجية

تستند خطة جمع البيانات حول إحصاءات الجريمة والضحية إلى التوصيات الدولية الخاصة بمسوح الضحية وجمع بيانات السجلات الإدارية، حيث تنص التوصيات الدولية على ضرورة جمع بيانات حول الجريمة بمركباتها المختلفة، وقد تم تحديد وسيلة لرصد وفحص البيانات التي يتم توفرها من المؤسسات الرسمية(الشرطة، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، نقابة محامي فلسطين) وذلك عن طريق إجراء مسوح الضحية بشكل دوري، ومن الجدير بالذكر أيضا ان هناك تحديداً للمتغيرات الواجب جمعها سواء عن طريق السجلات الإدارية أو المسوح، حيث يتم جمع معظم بيانات السجلات الإدارية بشكل شهري، ويتم اجراء مجموعة من العمليات الفنية عليها، ويتم  نشرها سنوياً، واما بيانات المسوح فيتم جمعها كل ثلاث سنوات، معتمدين الاستمارة كاداة رئيسية لجمع البيانات والتي توخينا ان تحقق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني ومتطلبات معالجة البيانات وتنشر حال الانتهاء من العمل الميداني.
جودة البيانات

يمكن الحديث عن جودة البيانات باتجاهين: الأول عن المسوح حيث ان الاخطاء في المسح(الضحية) تعود الى الاخطاء الاحصائية والأخطاء غير الاحصائية، الاخطاء الاحصائية تعود الى دراسة جزء( عينه) من المجتمع وليس كل وحدات المجتمع وهذه الاخطاء من السهل قياسها وتقديرها، والأخطاء غير الاحصائية تعود إلى اسباب تتوزع بين الباحث الميداني والمبحوث والمدقق والمرمز ومدخل البيانات، ومنها ان بعض المبحوثين يعتبرون ان تعرضهم لبعض الافعال الإجرامية هو من الأمور الخاصة بالأسرة نفسها، وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتقليل من اثر الاخطاء الاحصائية وغير الاحصائية الى ادنى حد ممكن، حيث يمكن القول ان هذه البيانات يعتمد عليها واستخراج مؤشرات احصائية مقبولة وذات دلالة عالية عن واقع ضحايا الافعال الاجرامية ومنفذي الجرائم في فلسطين، واما بخصوص الاتجاه الثاني وهو السجلات الإدارية  فيمكن تسجيل الملاحظات التالية على جودة البيانات: ان هذه البيانات لا تمثل إلا الأفعال الإجرامية التي يتم التبليغ عنها لأحد مراكز او مخافر الشرطة الفلسطينية او تكتشف من قبل الشرطة وكذلك الموقوفين والمحكومين في السجون الفلسطينية وحوادث الطرق في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية وكذلك الأحداث الجانحين وقضايا المحاكم. مشكلة الاختلاف في مسميات الأفعال الإجرامية وأنواع القضايا في المحاكم ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وما بين محافظات الضفة الغربية من جهة أخرى، هذا الاختلاف أدى إلى صعوبة مقارنة تلك المؤشرات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

المفاهيم والمصطلحات
	وهي كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يعتبر تعدياً على الحقوق العامة أو خرقاً للواجبات المترتبة على الدولة أو المجتمع بوجه عام.
	الجريمة 

	
	

	وهو الشخص الذي تعرض لاعتداء أو ضرر أو إصابة، أو وقع فريسة لكارثة أو فعل إجرامي أو  تهديد، والشخص الذي لحقه أذى حادث أو اعتداء، او الشخص الذي أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئياً أو كلياً.
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	 وهي كافة الأشياء التي بحوزة الأفراد (أفراد الأسرة) سواء داخل المسكن أو خارجه من الأموال المنقولة وغير المنقولة، والملكية بالنسبة للفرد صاحب الحق في التمتع والتصرف في هذا الملك إطلاقا وعلى أي وجه قانوني سواء أكان الملك مادياً أو معنوياً، مرئياً أو غير مرئي والملك كذلك هو كل ما له قيمة سوقية. 
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